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 منظمة العفو الدولية 
 

 لأشخاص يناضلون على نطاق العالم بأسره من أجل احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وحمايتها. منظمة العفو الدولية حركة 
 
وتتمثل رؤيتنا في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعايير           

 . "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"لية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الدو 
 

ى منع وإنهاء الانتهاكات ز علوسعياً لتحقيق هذه الرؤية، تتمثل رسالة منظمة العفو الدولية في إجراء أبحاث والقيام بتحركات ترك   
  الخطيرة لحقوق الإنسان. 

 

أي  . ولا تدعم أو تعارضنةحكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو ديا ومنظمة العفو الدولية مستقلة عن أية
حكومة أو نظام سياسي، كما إنها لا تدعم أو تعارض آراء الضحايا الذين تسعى إلى حمايتهم. وما يعنيها بصورة حصرية هو 

 حماية حقوق الإنسان دون انحياز. 
 

لا الدو  تخَذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات من قبل المجتدير شؤونها بنفسها. وت  ومنظمة العفو الدولية حركة ديمقراطية 
ولى تنفيذ ميع الفرو  الوطنية. وينتخ  المجلا لجنة تنفيذية دولية من المتطوعين تتلجالذي ينعقد كل سنتين ويتألف من ممثلين 

 قراراته. 
 

بلداً ومنطقة في كل إقليم من أقاليم العالم.  150مليون عضو ونصير في أكثر من  2.2وتضم منظمة العفو الدولية ما يربو على 
ويأتي تمويلها بصورة رئيسية من عضويتها المنتشرة على نطاق العالم بأسره ومن تبرعات الجمهور. ولا تسعى منظمة العفو الدولية 

 صائي وبأنشطة حملاتها ضد انتهاكات حقوق الإنسان.الاستقإلى الحصول على أموال من الحكومات أو تقبلها للقيام بعملها 
  



وقد دأب أعضاء منظمة العفو الدولية في شتى أنحاء العالم على القيام بحملات على مدار السنوات الست والأربعين الماضية من 
ديدة فروعاً محلية عأجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في كل قطر من أقطار القارة الأفريقية، كما شكَّلوا مجموعات و 

 تعمل في القارة.
 

جنة الأفريقية الل"وكانت منظمة العفو الدولية بين المجموعة الأولى من المنظمات غير الحكومية التي أ عطيت وضع مراق  لدى 
 . كما تقيم علاقات عمل تعاونية مع الاتحاد الأفريقي."الإنسان والشعوب قلحقو 
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 دمةـمق .1

 

اللجنة "يستطيع دعاة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تعظيم عملهم من أجل مساءلة الحكومات عن طريق التعاون مع 
ضفي كن أن ت  هي الهيئة الإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان في أفريقيا، ويم "اللجنة الأفريقية". و"الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

ومية ة النضا  وعلى دعاواها. ومشاركة المنظمات غير الحكلية على عمل المنظمات غير الحكوميقراراتها الأهو وتوصياتها  مقرراتها
من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما إن ما لدى المنظمات غير الحكومية من  "اللجنة الأفريقية"أمر مهم لنجاح جهود 
عها يداني تمت  جنة، ويعني انخراطها في العمل الماً حيوياً للمعلومات بالنسبة لل  يجعل منها مصدر لظروف العمل  مخزون معرفي وفهم 

 بموقع فريد لتعزيز عمل اللجنة. 
 

والغرض من هذا "الدليل إلى اللجنة الأفريقية" هو مساعدة المنظمات غير الحكومية في أفريقيا وغيرها من المدافعين عن حقوق 
 . ادعماً لعملهم "الأفريقيةاللجنة "أبواب  على ولوجالإنسان 

 

بمقتضى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان  "اللجنة الأفريقية"فقد أ نشئت 
لالتزام بالميثاق. باجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الثلاث والخمسين  تعهدتو حمايتها في مختلف أرجاء القارة الأفريقية. 

اق. وتتيح صلاحيات اللجنة الواسعة ؤولية مراقبة تنفيذ الميث، مس1987، التي أ نشئت في يوليو/تموز "اللجنة الأفريقية"وتتولى 
النطاق في مجال حقوق الإنسان الفرص لدعاوى حقوق الإنسان، ليا فحس  على الصعيد الوطني، وإنما أيضاً على الصعيد 

 الإقليمي. 
 

أن للمنظمات غير الحكومية دوراً مهماً تلعبه في التطبيق الفعال لنظام حقوق الإنسان الأفريقي، وبخاصة  "الميثاق الأفريقي"يرى و 
المؤسسات يع ، كما نص عليها الميثاق: "تشجتتضمن صلاحيات اللجنة. إذ "لجنة الأفريقيةـ"الفي مجال العمل التعزيزي والحمائي ل

عنية بحقوق الإنسان والشعوب"، و"التعاون مع المؤسسات الأفريقية والدولية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية" تلك الوطنية والمحلية الم
 الحقوق. 

 

معرفتها و  وتجعل الخبرات القي  مة للمنظمات غير الحكومية العاملة في أفريقيا، الناجمة عن تواصلها المنتظم مع الأوضا  على الأرض
المباشرة بهذه الأوضا ، من هذه المنظمات شركاء لا غنى عنهم من حيث تزويد "اللجنة الأفريقية" بالمعلومات. وتستطيع المنظمات 

نحت وضع المراق  من جان  "اللجنة الأفريقية" أن تشارك أيضاً في المناقشات التي تدور في الجلسات العلنية غير الحكومية التي م  
ع القاعدة النظرية والمعرفية لهذه النقاشات. وإحدى الطرق المهمة الأخرى التي تعزز بها المنظمات غير الحكومية ا يوس   ، مةللجن

فريقية" على "اللجنة الأفريقية". فقد اتخذت "اللجنة الأ فرديةلحالات اللحماية حقوق الإنسان في أفريقيا ما تقوم به من عرضٍ 
ست في الآونة الأخيرة "المحكمة الأفريقية لحقوقو لشكاوى ق د  مت بالنيابة عن الأفراد.  بعض قراراتها المهمة كنتيجة الإنسان  أ س  

الات الفردية نظر المحكمة  الحب ما يتعلقستكمل عمل اللجنة مستلزماته، بما في ذلك والشعوب"، وما إن تباشر أعمالها حتى يَ 
 لانتهاكات حقوق الإنسان. 

 
فقه القانوني، تنامي مخزون "اللجنة الأفريقية" من البيد أنه وعلى الرغم من الزيادة في عدد المنظمات غير الحكومية في أفريقيا، ومن 

فإن إفادة المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية من اللجنة يظل دون المستوى المطلوب. فالعديد من هذه المنظمات لا دراية 
عض تعاون مع "اللجنة الإفريقية"، نظراً لعدم توافر المعلومات العملية الكافية المتعلقة بكيفية استخدام اللجنة باستثناء بله بكيفية ال



المبادئ التوجيهية التي تبنتها اللجنة، والقليل من الدراسات الأكاديمية. ويهدف هذا الدليل إلى سد هذه الثغرة وإلى غرس البذور 
من جان  المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عمل "اللجنة الأفريقية". إذ يوفر الدليل لمشاركة أعظم شأناً 

خطوة فخطوة توضيحاً لأسلوب عمل اللجنة، وللسبل التي يمكن للمنظمات غير الحكومية والناشطين انتهاجها لمقاربة اللجنة 
 ق الإنسان. واستخدامها من أجل الارتقاء بعملها في مضمار حقو 

 
 IOR" )رقم الوثيقة: دليل إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" هومكم  ل لدليل آخر  إن هذا الدليل

ح بدوره وبعبارات بسيطة الحقوق والحريات التي يكفلها الميثاق.  ، الذي(63/005/2006   يوض  
 
  . ما هي اللجنة الأفريقية؟2

 . "الميثاق الأفريقي"تنفيذ الدول لأحكام خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان تتولى مراقبة  11"اللجنة الأفريقية" هيئة من 
 

وتتخذ أمانة سر اللجنة من بانجول، بغامبيا، مقراً لها، واللغات العاملة فيها هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وتتكفل "مفوضية 
الاتحاد الأفريقي"، وهي هيئة مختلفة عن "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، بمسؤولية تغطية تكاليف عمليات "اللجنة 

في ذلك تزويدها بالموظفين وبالموارد المالية والخدمات. ولسوء الحظ، لم ت قد  م "مفوضية الاتحاد الأفريقي" التمويل الأفريفية"، بما 
الكافي لعمل "اللجنة الأفريقية". ونتيجة لذلك، تواصل "اللجنة الأفريقية" الاعتماد، فيما يخص متطلبات التوظيف والتمويل، على 

، للوفاء الدعم الخارجي، غير أن هذا لم  ع ء العمل المتزايد للجنة.  بمتطلبات يكن كافياً، حسبما تبينَّ
 

 الصلاحيات
 ، ثلاث مهام رئيسية: "الميثاق الأفريقي"تتولى "اللجنة الأفريقية"، بمقتضى 

 

 تعزيز حقوق الإنسان والشعوب •
 حماية حقوق الإنسان والشعوب •
 .تفسير "الميثاق الأفريقي" •
 

اد رؤساء دول وحكومات الاتح مؤتمرذلك، يمكن أن ي طل  من "اللجنة الأفريقية" أداء مهام أخرى يكلفها بها "وبالإضافة إلى 
 .الاتحاد الأفريقي"( مؤتمر)" الإفريقي"

 
 صلاحياتها في هذه لمبادرات الإيجابية في سبيل إنجاز، العديد من ا1987وقد اتخذت "اللجنة الأفريقية"، منذ إنشائها في العام 

 المجالات. 
 

 وتتضمن الأنشطة التعزيزية لـ"اللجنة الأفريقية" في الوقت الراهن ما يلي:
القيام بزيارات تعزيزية للتوعية بـ"الميثاق الأفريقي" وبعمل "اللجنة الأفريقية"، وحث الدول على القيام بواجباتها حيال  •

 حقوق الإنسان بموج  الميثاق
 توصيات وقواعد ومبادئ توجيهية ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتهاصياغة  •



 إجراء دراسات وتنظيم حلقات دراسية ووضع مواد لتعزيز حقوق الإنسان.  •
 

 بينما تتضمن أنشطة الحماية التي تقوم بها "اللجنة الإفريقية": 
 

 اتخذتها لتنفيذ "الميثاق الأفريقي"النظر في التقارير الدورية للدول بشأن التدابير التي  •
وصيات إلى بالواجبات والمخالفات للوثائق المرعية، ورفع تالحكومات د تقي   إرسال بعثات لتقصي الحقائق لتقويم مدى •

 الدول المعنية بشأنها
 فحص الشكاوى المقدمة من الدول التي تتضمن مزاعم بأن دولة أخرى قد خرقت "الميثاق الأفريقي" •
 ."اق" الأفريقيلـ"الميث اتفحص الشكاوى المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتضمن مزاعم بوقو  انتهاك •
 

 العضوية
عضواً يشك  لون قوام "اللجنة الأفريقية". وتستطيع كل دولة طرف في الميثاق  11تقوم الدول الأطراف في "الميثاق الأفريقي" بتسمية 

تار الاتحاد الأف مؤتمراثنين كحد أقصى. ثم يجري انتخاب أعضاء اللجنة بالاقترا  السري من جان  " مرشحيْن تسمية  ريقي". ويخ 
هؤلاء الخبراء المستقلين "من بين الشخصيات الأفريقية ذات السمعة الرفيعة، والمعروفة بالأخلاق السامية وبالمصداقية والحيْدة 

لإنسان والشعوب"، وي شغلون مناصبهم بصفتهم الشخصية. ويأتي الأعضاء من خلفيات والكفاءة في الأمور المتعلقة بحقوق ا
واحد من  نتخ  لعضوية اللجنة أكثر من مرشحجغرافية وقانونية واجتماعية وثقافية متنوعة وواسعة النطاق، ولكن لا يجوز أن ي  

 الدولة الواحدة.
 

لم لفعلية اة، ويجوز إعادة انتخابهم. بيد أن مدة خدمة الأعضاء ويخدم أعضاء اللجنة لفترة من ست سنوات بصفتهم الشخصي
لأربع بعد سنتين، بينما انتهت عضوية ثلاثة آخرين بعد نهاية اتتسم بالثبات؛ إذ انتهت فترة خدمة الأعضاء الثمانية الأ ول 

من ست سنوات، بينما ستستمر فترة عضوية  2007مضي خمسة من أعضاء اللجنة المنتخبين في سنوات. وعلى سبيل المثل، سي  
 عضوية آخر سنتين فقط. 

 

وللاطلا  على تفاصيل الاتصال مع الأعضاء الحاليين في "اللجنة الأفريقية"، على المنظمة غير الحكومية زيارة الموقع الإلكتروني 
 . www.achpr.org :جنةلل  
 

الأفريقية"، حتى تعمل بفعالية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا أن يكون أعضاؤها إن من الضروري لـ"اللجنة 
، كما ينبغي ةعضوية اللجنمستقلين ومحايدين وأكفياء. ولذا، ينبغي على جميع الدول الأطراف تسمية مرشح واحد على الأقل ل

نظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها حيال الغياب الملحوظ ة وشفافة. وقد أعربت مفتوحمضمان أن تكون عملية الترشيح 
 للاستقلالية والحيْدة لدى بعض أعضاء "اللجنة الأفريقية"، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على فعالية اللجنة ومصداقيتها. 

نظمات غير أن تستخدمها الموقد قامت منظمة العفو الدولية بوضع معايير لترشيح وانتخاب أعضاء "اللجنة الأفريقية" يمكن 
الحكومية التي تنشط من أجل ضمان عدم تسمية وانتخاب الدول إلا مرشحين يتمتعون بأعلى مستويات الاستقلالية والحيْدة 

 IOR، رقم الوثيقة: معايير لتسمية وانتخاب أعضاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب :والكفاءة. )أنظر

على الدول الإعلان عن بدء عملية الترشيح على نطاق واسع، وتشجيع النساء على التقدم بطلباتهن،  (. فينبغي63/002/2007
ستقلين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تصو  ت فقط لمرشحين موضمان إشراك المجتمع المدني في جميع المراحل. وينبغي 
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يا، كما يعكسون القانونية المختلفة في أفريقعريضاً من الخبرات والأنظمة وغير متحيزين وأكفياء يعكسون بصورة جماعية طيفاً 
المساواة بين الجنسين. وينبغي للدول عدم تسمية أي مرشحين يشغلون مناص  مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر ضمن 

   ستقلاليتهم وحيْدتهم.الفرو  التنفيذية أو الإدارية للحكومة، أو التصويت لمثل هؤلاء، ما يمكن أن ينتقص من ا
 

 دور المنظمات غير الحكومية
بالدور المهم الذي ستلعبه المنظمات غير الحكومية. فانخراط المنظمات غير الحكومية  55يعترف "الميثاق الأفريقي" صراحة في مادته 

أمر حاسم لعمل "اللجنة الأفريقية" التعزيزي والحمائي، سواء كمصدر للمعلومات، أو كشريك في الجهود الواسعة من أجل تعزيز 
فريقية ير الحكومية الأالمنظمات غ ة"اللجنة الأفريقية" تعزيز قدر حقوق الإنسان وحمايتها في القارة الأفريقية. وبالمثل، فإن بإمكان 

 على مساءلة الحكومات عن انتهاكات حقوق الإنسان. 
 
على مشاركة المنظمات غير الحكومة في عمل "اللجنة الأفريقية". فقد انخرطت هذه بنشاط في عملية   قد مضىطويلاً  اً زمن إن

إجراءات وأسالي   "تسهم على نحو إيجابي في عمل اللجنة. وقد صاغت "اللجنة الأفريقية صياغة "الميثاق الأفريقي"، وما برحت
 عمل للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطتها. 

 
 معلومات تتصل بـ"اللجنة الأفريقية"

 

، معلومات بشأن عمل اللجنة والفعاليات المقبلة )بما فيها www.achpr.orgي قد  م الموقع الإلكتروني لـ"اللجنة الأفريقية"، 
 الجلسات(، والبيانات الصحفية والوثائق التي اعتمدتها اللجنة، بما فيها القرارات والمبادئ التوجيهية. 

 
وبإمكان المنظمات غير الحكومية العثور على وثائق صادرة عن "اللجنة الأفريقية" في الموقع الإلكتروني لمركز جامعة بريتوريا لحقوق 

وكذلك في الموقع الإلكتروني لمكتبة حقوق  ؛http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/themes/theme02.htmlالإنسان على: 
 /http://www1.umn.edu/humanrtsامعة مينيسوا  على: لجالإنسان 

 

 تصال بأمانة "اللجنة الأفريقية"كيفينة الا

 

 الدكتورة ماري مابوريكي )أمينة السر(
Kairaba Avenue, P.O. Box 673 Banjul, The Gambia 

 

 764 4390 (220)  ؛ فاكا:962 4392 (220)  هاتف:
 .achpr@achpr.org بريد إلكتروني: 

 كيفية الاتصال بأعضاء "اللجنة الأفريقية"
ثة بتفاصيل الاتصال الخاصة بأعضاء اللجنة عادة على الموقع الإلكتروني لـ"اللجنة الأفريقية" )أنظر  يمكن العثور على قائمة محدَّ

حولنا/حول أعضائنا(. ويمكن للمنظمات غير الحكومية الكتابة إلى أعضاء اللجنة في أي وقت  المدرجة تحت عنوان: علوماتالم
 بعملهم. لتزويدهم بمعلومات تتصل 

 
 اللجنة الأفريقية دورات. 3
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ت ورادكل سنة، في مايو/أيار ونوفمبر/كانون الثاني. ويجوز لرئيا اللجنة الدعوة إلى  عاديتين  دورتينتعقد "اللجنة الأفريقية" عادة 
ن يمكن لبلدان أفريقية ولكات العادية في العادة في بانجول، بغامبيا، لدور استثنائية بالتشاور مع أعضاء اللجنة الآخرين. وتنعقد ا

 . دوراتأخرى استضافة هذه ال
 

ات العادية لـ"اللجنة الأفريقية" بدرجة كبيرة من الثبات. إذ تكون اجتماعات الأسبو  الأول مفتوحة ويتسم جدول أعمال الدور 
للمناقشات ريها الخاصين؛ و لأنشطة من جان  اللجنة ومقر الخاصة باتقارير الومكرسة للنظر في تقارير الدول الأطراف؛ ولعرض 

الموضوعية، بما في ذلك بند عام حول حالة حقوق الإنسان في أفريقيا، حيث تثار العديد من الحالات القطرية. وي كرَّس الأسبو  
 . لفرديةة. وتتضمن هذه النظر في المراسلات والاتصالات امغلقالثاني عادة لبنود جدول الأعمال التي ينبغي تدارسها في جلسات 

 

ت العادية لـ"اللجنة الأفريقية" فرصة سانحة للمنظمات غير الحكومية كيما تثير أولوياتها مع أعضاء اللجنة، وت قد  م وتشك  ل الدورا
معلومات خطية أو شفوية بشأن حالة حقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك من الدول الأطراف في "الميثاق الأفريقي"، أو تشارك 

   بشأن شكاوى فردية. في جلسات استما 
 

ال على المنظمات غير الحكومية زيارة الموقع الإلكتروني لل جنة أو الاتص ،ة التالية لـ"اللجنة الأفريقية"لدور ولمعرفة موعد ومكان ا
ن موعدها، م ة في العادة على الموقع الإلكتروني لل جنة قبل نحو أربعة أسابيعدور . ويتم نشر جدول الأعمال المؤقت لللجنةبأمانة ال

 وي رسل في العادة إلى المنظمات غير الحكومية التي تحتفظ اللجنة بعناوينها في قائمتها للمراسلات البريدية. 
 
 

ق . بيد أن تها أن تتمتع بوضع المرااويتطل  حضور المنظمات غير الحكومية جلسات "اللجنة الأفريقية" والمشاركة في مناقش
ظهر التجارب أن (، وت  6حتى تتقدم بشكاوى إلى اللجنة )أنظر الجزء هذه المراق   صفةالمنظمات غير الحكومية لا تحتاج إلى 

ايو/أيار . وحتى معلاً ف تتمتع بوضع المراق  على حضور الجلسات العامة المفتوحةلا ع المنظمات غير الحكومية التي اللجنة تشج   
 المراق  من اللجنة.  صفةمنظمة غير حكومية تعمل في حقل حقوق الإنسان على  344، حصلت 2006

 

 كيفية الحصول على وضع المراقب
جنة راق  لدى "اللصفة متستطيع أي منظمة غير حكومية تعمل في ميدان حقوق الإنسان التقدم بطل  للحصول على 

 الأفريقية". ومن أجل ذلك، على المنظمة غير الحكومية أن تفي بمعايير معينة وأن تتقدم بطل  مرفق بالوثائق ذات الصلة. 
 معلومات إلى "اللجنة الأفريقية" بشأن ما يلي: نظمات غير الحكومية إلى تقديم وعلى وجه الخصوص، تحتاج الم

 

 دافها وأنشطتها المبادئ الأساسية لـ"الميثاق الأفريقي"الكيفية التي تعكا بها أه •
 عملها في ميدان حقوق الإنسان •
 مواردها المالية. •
 

النظام الأساسي للمنظمة غير الحكومية؛ وإثباا ً لوجودها القانوني؛ وقائمة وينبغي أن تتضمن طلبات المنظمات غير الحكومية: 
ظر اللجنة في الطلبات وفي العادة، تن؛ وموارد تمويلها؛ وأحدث بياناتها المالية؛ وبياناً حول أنشطتها. بأعضائها؛ والهيئات المكونة لها

 . لدورة نفسهافي تلك ا الدورةالتي تصلها قبل ثلاثة أشهر من موعد انعقاد 
 

 كل عامين. رة  موينتظر من المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بوضع المراق  أن تقد  م إلى "اللجنة الأفريقية" تقارير حول أنشطتها 
 



المراق ، ينبغي على المنظمات غير الحكومية العودة إلى الموقع الإلكتروني للجنة،  صفةولمزيد من المعلومات حول الحصول على 
" على فاظ بهوالاحت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبمن قبل زيارة: "معايير منح وضع المراق  وعلى وجه الخصوص 

 ؛ أو الاتصال بأمانة اللجنة. http://www.achpr.org/english/_info/observer_en.htmlالموقع: 
 

 لدوراتلكان المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بوضع المراق  لدى "اللجنة الأفريقية" المشاركة في الاجتماعات العلنية وبإم
البنود المدرجة على جدول الأعمال. وتحتاج المنظمة غير الحكومية في العادة إلى الحصول على العادية، وفي المناقشات بشأن معظم 

لصلة عن طريق ملء استمارة للتسجيل. ويمكن الحصول على هذه من الموقع الإلكتروني للجنة قبل اعتماد لحضور الجلسة ذات ا
 في الجلسة الافتتاحية. اللجنة ة، ومن أمانةالدور موعد انعقاد 

 

 قد عادة مساء الجمعة أو صباح الأحد. ع. ولا تيومياً مساء  6صباحاً و 9وت عقد الجلسات العامة عادة ما بين الساعة 
 

وتشارك الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية، في الجلسات 
مداخلة واحدة موا د   عتلاء المنصة لإددلاء آررائها بشأن البنود المختلفة لجدول الأعمال. ويسمح للمشاركين بأن يقباالعامة عادة 

 ول الأعمال، حيث ي ـتَّبع الترتي  التا  في ذلك:كل بند من بنود جد  بشأن
 
 

 ممثلو الدول .1
 المنظمات الحكومية الدولية .2
 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .3
 المنظمات غير الحكومية .4
 

 وتتوافر الترجمة الفورية في الجلسات بالعربية والفرنسية والإنجليزية. 

 

عندما يتم إقراره في بداية كل جلسة، يمكن لترتي  بنود جدول الأعمال والوقت المخصص  يبقى جدول الأعمال على حالوبينما 
لمناقشة كل منها أن يتغيرا. وكثيراً ما تظل البنود مفتوحة للمداخلات المتأخرة، ما يعني صعوبة التنبؤ بالوقت الذي ستتم فيه مناقشة 

مات غير الحكومية أن يتابعوا عن كث  الجلسة العامة وأن يكونوا في جدول الأعمال. ومن المهم لممثلي المنظ من بنودبند ما 
 القاعة طوال الوقت حتى يتأكدوا من وجودهم واستعدادهم للمشاركة عندما يحين دورهم. 

 

 البيانات الشفوية 
لقلق التي لديها. وفي اأنظار "اللجنة الأفريقية" إلى بواعث لمنظمات غير الحكومية كيف تلفت توفر البيانات الشفوية فرصة ل
رجة على جدول أعمال الجلسات العلنية مفتوحة لإدلاء المنظمات غير الحكومية )وكذلك ممثلي دالعادة، تكون معظم البنود الم

الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية( ببياناتها. وهناك استثناءان يسترعيان الانتباه، 
 دها بـ"الميثاق الأفريقي"، والنظر في الطلبات المقدمة لنيل وضع المراق . هما النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن تقي  و 
 

وأحد بنود جدول الأعمال المتكررة التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية عادة هو حقوق الإنسان في أفريقيا. وهذا بند عريض 
بما يكفي لإفساح المجال أمام جميع المنظمات غير الحكومية العاملة بشأن حقوق الإنسان في أفريقيا كي تنال فرصتها للحديث. 

ي تصعد فيه المنظمات غير الحكومية إلى المنصة كي تد  برأيها بشأنه عادة هو عرض التقارير المقدمة من والبند الآخر المتكرر الذ
صوغ تالمقررين أو مجموعات العمل. وهذا البند من بنود جدول الأعمال له أهميته نظراً لأن باستطاعة المنظمات غير الحكومية أن 

http://www.achpr.org/english/_info/observer_en.html


ا ة ذات الصلة، بينما تستطيع في الوقت نفسه تغطية شؤون قطرية إذا مماع  أو الجتها على نحو يلائم المسألة أو الموضو مداخلا
 رغبت في ذلك. 

 

ويسمح للمنظمات غير الحكومية أن تد  ببيان واحد بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال، ويتراوح الوقت المخصص لذلك 
 عادة ما بين ثلاث وخما دقائق. 

 

 يلي: باستطاعتها القيام بمانسخاً مطبوعة عن بياناتها الشفوية. إذ ومن المفيد أن تجل  المنظمات غير الحكومية معها 

  
 توزيع نسخ على أعضاء اللجنة وعلى المنظمات غير الحكومية والمشاركين •
 عرضها على طاولات عرض الوثائق الموجودة عادة خارج غرفة الجلسات العامة •
ين، بناء عادة إلى جميع المشارك الأمانةكي تضمها إلى رزمة الوثائق النهائية التي ت قدمها   لجنةنسخ إلى أمانة ال إعطاء •

 على الطل . 
 

 الإنجليزية(. ة لـ"اللجنة الأفريقية" )العربية والفرنسية و لوي نصح بترجمة البيان الشفوي إذا كان ذلك ممكناً إلى جميع اللغات العام
 

. كما ينبغي الإشارة ةاللجن أمانةتسجيل طلباتها للقيام بالمداخلات لدى لى المنظمات غير الحكومية، في بداية الجلسة، ينبغي عو 
 إلى اسم المنظمة والبند )البنود( الذي تود المداخلة بشأنه )بشأنها(، حتى تستطيع أمانة السر وضع لائحة بالمتحدثين في الجلسة. 

 
 

وتد  منظمة العفو الدولية ببيانات شفوية أثناء جلسات "اللجنة الأفريقية" بصورة منتظمة. وتتناول هذه أحياناً حالات قطرية أو 
قضايا موضوعية بعينها. وفي أحيان أخرى، تتضمن البيانات تقويماً لعمل اللجنة وتحسينات مقترحة على أسالي  عملها. وبإمكان 

 . www.amnesty.orgالعودة إلى مثل هذه المداخلات الشفوية بزيارة موقعها الإلكتروني  المنظمات غير الحكومية
 

 المعلومات المكتوبة
تتيح جلسات "اللجنة الأفريقية" فرصة نموذجية للمنظمات غير الحكومية كي تتقاسم ما لديها من معلومات مع أعضاء اللجنة. 

ن مناولة التقارير والوثائق والبيانات الصحفية أو المواد الترويجية بصورة مباشرة إلى عضو اللجنة المعني أو توزيعها عبر أمانة فيمك
 وثمة مناطق محددة لعرض هذه المواد في العادة طوال فترة انعقاد الجلسات لاستخدامها من قبل جميع المشاركين. . لجنةال
 

 الالتقاء بأعضاء اللجنة
 ءبإمكان المنظمات غير الحكومية التوجه إلى أعضاء "اللجنة الأفريقية" في فترات الاستراحة ما بين الجلسات. ومع أن أعضاو

  كثيراً، إلا أنهم يتمكنون في العادة من إيجاد بعض الوقت للالتقاء لفترة وجيزة مع معظم المنظماتاللجنة كثيراً ما يكونون مشغولين
بة في ذلك. وهذه فرصة للمنظمات غير الحكومية ليا فحس  كيما ت قد  م نفسها إلى أعضاء اللجنة، وإنما غير الحكومية الراغ

 أيضاً لإثارة الأمور التي تعنيها على نحو خاص. 
 

 ملتقى المنظمات غير الحكومية 
تقى المنظمات غير بـ"ملما يعرف  ت "اللجنة الأفريقية"، تلتقي بعض المنظمات غير الحكوميات المشاركة فيدورامن  دورةقبل كل 
لمشاركة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، الذي يعرف أيضاً باسم "ملتقى المنظمات غير الحكومية". وقد الحكومية ل
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قراً لها، م، وهو منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من بانجول، بغامبيا، "المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان" تولى
 . 2000منذ العام  "ملتقى المنظمات غير الحكومية"تنظيم 

 

ريقية"، وفي المكان ة لـ"اللجنة الأفيعاد دورةوينعقد "ملتقى المنظمات غير الحكومية" في العادة خلال الأيام الثلاثة التي تسبق كل 
ة، وغالباً في الموقع نفسه. ويتيح الملتقى للمنظمات غير الحكومية منبراً لتقاسم المعلومات والنقاش وصياغة لدور المقرر لانعقاد ا

 القرارات وتنسيق الاستراتيجيات لمعالجة قضايا ومشكلات حقوق الإنسان في أفريقيا التي ينبغي أن تتصدى "اللجنة الأفريقية" لها. 
 

 منظمات غير الحكومية كيما تناقش القضايا التي تعنيها وتقترح مشاريع قرارات وتتعاون معوأثناء الملتقى، تتوافر الفرصة لل
المنظمات غير الحكومية الأخرى في إعدادها. ويمكن أن ت عتمد هذه بعد ذلك من جان  "ملتقى المنظمات غير الحكومية" في 

صورة علنية بعض نقاشات الملتقى. ويتم عرض حصيلة الملتقى ب الاجتماعات العامة. وكثيراً ما يشارك أعضاء "اللجنة الأفريقية" في
 على "اللجنة الأفريقية" في جلستها الافتتاحية، كما يقدم الملتقى مشاريع قرارات مقترحة إلى اللجنة كيما تنظر فيها أو تتبناها. 

 

ات أو دل المعلومات وتقيم الشراكإن "ملتقى المنظمات غير الحكومية" يتيح فرصة مهمة للمنظمات غير الحكومية كي تتبا
 زها.الشبكات فيما بينها أو تعز   

ولمزيد من المعلومات عن "ملتقى المنظمات غير الحكومية"، على المنظمات غير الحكومية الاتصال بـ"المركز الأفريقي لدراسات 
 (. www.acdhrs.orgالديمقراطية وحقوق الإنسان" )أنظر الموقع الإلكتروني للمركز على 

 
 التقارير المقدَّمة من الدول

ان المكرسة في ق الإنسواجباتها المتعلقة بحقو تنفيذ الدول الأطراف تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لـ"اللجنة الأفريقية" في مراقبة 
الدول الأطراف تقديم تقرير كل سنتين بشأن التدابير القانونية وغيرها من  (. إذ يتطل  الميثاق من62" )المادة "الميثاق الأفريقي

ة ورات العاديدالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ "الميثاق الأفريقي". وت قدَّم التقارير إلى "اللجنة الأفريقية"، ويجري النظر فيها من ثم في ال
 ارير الدول في كل جلسة. وفي العادة، يتم النظر في اثنين أو ثلاثة من تقجنة. لل  
 

ويتخذ نظر تقارير الدول شكلاً تفاعلياً ما بين "اللجنة الأفريقية" ووفد الدولة المقد  م للتقرير. فيقوم الوفد ابتداء بالتحدث عن 
ابية التي اتخذتها د التقارير في العادة على الخطوات الإيجالتقرير الذي قدَّمه إلى اللجنة، مسلطاً الضوء على جوانبه المهمة. وتشد   

الحكومة لتنفيذ "الميثاق الأفريقي"، وكذلك على أوجه القصور التي واجهتها في هذا السياق. وبعد هذا العرض، يثير أعضاء اللجنة 
  ِ ت أخرى توافر  تم من الدولة أو إلى معلوماأسئلة وموضوعات لها أهميتها الخاصة أمام اللجنة. وقد تستند هذه إلى التقرير المقدَّ

 لدى اللجنة. 
 

ويجري تسمية أحد أعضاء اللجنة مقرراً مسؤولاً عن طرح معظم الأسئلة على وفد الدولة المعنية، مع أن جميع أعضاء اللجنة يظلون 
انها ية على أسئلة "اللجنة الأفريقية". وبإمكمن الدولة أن تقد  م إجابات أول أحراراً في طرح بواعث قلقهم. وينتظر بعد ذلك

استكمال هذه الإجابات الأولية لاحقاً عن طريق تقديم معلومات مكتوبة إلى اللجنة. وبعد الحوار مع الوفد أثناء الجلسة، تقوم 
اللجنة في جلسة خاصة بصياغة مسودة ملاحظاتها الختامية بشأن الخطوات التي ينتظر من الحكومة اتخاذها كيما تفي بالمزيد من 

 اق الأفريقي".واجباتها في تنفيذ "الميث

http://www.acdhrs.org/


 
 لجنة الأفريقية""الالوظيفة الرقابية لـوللمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات غير الحكومية الوطنية، دور أساسي في دعم 

 طوال عملية عرض التقارير ومناقشتها. 
 

 تشجيع الدولة الطرف على تقديم تقارير دورية وافية وفي موعدها
تقاعا الدول تقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ "الميثاق الأفريقي" مرة كل عامين. وي يقتضي "الميثاق الأفريقي من

دولة لم تقد  م أي تقارير  15وحتى اليوم، ما زالت هناك  ه الدورية في مواعيدها.العديد من الدول الأفريقية حالياً عن تقديم تقارير 
علومات بشأن الوضع الراهن لرفع التقارير، على المنظمات غير الحكومية العودة إلى الموقع إلى "اللجنة الأفريقية". ولمزيد من الم
 الإلكتروني لـ"اللجنة الأفريقية".

 

وإذا ما امتنعت دولة ما عن الوفاء بواجباتها في رفع التقارير، يمكن للمنظمات غير الحكومية الوطنية أن تقوم بدور مهم في تشجيع 
 دوري ورفعه إلى اللجنة.تقرير  الحكومة على صياغة

 ة لتقديمها إلى أعضاء اللجنة الأفريقيةخطية ذكر إعداد م 
ما إن تكون الدولة قد قدَّمت تقريرها، حتى يغدو بإمكان المنظمات غير الحكومية تقديم معلومات مكتوبة إلى "اللجنة الأفريقية" 

التركيز على مجال واحد من مجالات حقوق الإنسان، أو تغطية أكثر من مجال قبل نظرها التقرير. ويمكن للمنظمات غير الحكومية 
رير عرف تقارير المنظمات غير الحكومية من هذا النو  باسم "تقارير الظل" أو "التقانة في "الميثاق الأفريقي". وت  من تلك المتضمَّ 

ظمات غير  يتضمنها تقرير الدولة وتلك المقدَّمة من قبل المنالموازية". وكثيراً ما تؤكد هذه على أوجه المفارقة بين المعلومات التي
الحكومية. بيد أن تقارير هذه المنظمات تتباين من حيث طبيعتها ووظيفتها، ويمكن أن تتضمن توصيات عيانية إلى الحكومة 

 المعنية. 
 

لإلكتروني فريقية" في العادة من الموقع ا"اللجنة الأي سيتم نظره من جان  ف الذويمكن الحصول على نسخ من تقرير الدولة الطر 
جل أخذ فكرة أ أن تطَّلع على التقرير، ليا فحس  من الوطنية . ومن المفيد للمنظمات غير الحكوميةأمانة اللجنةلل جنة، أو من 

 في ميدان حقوق الإنسان، ولكن أيضاً من أجل استكمال ما لديها من معلومات.  عن أولويات حكومة بلدها
 

حاسم من جوان  تفحص تقرير الدولة الطرف من جان  أعضاء اللجنة.  ديم المنظمات غير الحكومية المعلومات جان   إن تق
لى معلومات وردتهم من طيف عريض من المصادر. وإذا ما مثمراً، ينبغي أن تستند أسئلتهم إوحتى يكون حوارهم مع الحكومة 

 بعض القضايا أثناء الجلسات العامة، فإن هذا يفرض ضغوطاً كبيرة على الحكومة كيما تعيد النظر في ة"اللجنة الأفريقية" إثار  تقرر 
 ممارستها أو تشريعها الراهنين. 

 

وت نصح المنظمات غير الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات في مرحلة مبكرة قبل بدء الجلسة التي سيتم فيها نظر تقرير الدولة 
 المعنية. 

 

  ر الجلساتحضو 
بينما يتعذر على المنظمات غير الحكومية المشاركة في النقاش أثناء نظر تقارير الدول الأطراف من جان  "اللجنة الأفريقية"، 

خذ ما ، وفهم ما إذا كان قد تم أداخل قاعة الاجتما  فرصة فريدة للمنظمات غير الحكومية لمراقبة عمل اللجنة تواجديشك  ل ال



يا في الحسبان، والاستما  إلى ردود الحكومة على نحو مباشر. وبإمكان جميع المنظمات غير الحكومية التي تتمتع أثارته من قضا
جنة. ويمكن أن للة العادية الاستما  إلى المداولات بشأن تقارير الدول الأطراف من طرف ابالاعتماد لحضور الدور بوضع المراق  و 

ومية فرصة الالتقاء بأعضاء اللجنة على هامش الجلسات وإثارة بواعث قلقهم في وقت للمنظمات غير الحك يوفر حضور الجلسات
 سابق على نظر تقرير الدولة الطرف. 

 

 متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الأفريقية
 العادة صدر اللجنة ما يعرف بـ"الملاحظات الختامية". وتعكا هذه الوثيقة فيا لياً لنظر "اللجنة الأفريقية" تقرير الدولة الطرف، ت  

الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المعنية، وكذلك النواقص والتوصيات المقدَّمة إلى الحكومة من أجل عملها المستقبلي. 
الحكومية كي  امية" أن تكون بالغة القيمة للمنظمات غيروبصفتها الحصيلة الرسمية لعملية رفع التقارير، يمكن لـ"الملاحظات الخت

توعية بعمل مكانة سلطوية أثناء قيامها بدعاواها وبالتستعملها في أنشطة حملاتها. فهي تسبغ على عمل المنظمات غير الحكومية 
 اللجنة. 

ن غير الواضح ر الملاحظات الختامية. بيد أنه موقد رحَّبت منظمة العفو الدولية بممارسة "اللجنة الأفريقية" المتمثلة باعتماد إصدا
ما إذا كانت هذه الوثائق معلنة بصورة رسمية أم لا. فخلافاً لهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة )مثل لجنة حقوق الإنسان(، 

ول على ملاحظاتها د من الحصالتي تنشر ملاحظاتها الختامية بعد فترة وجيزة من نهاية كل دورة، لم تجعل "اللجنة الأفريقية" بع
ية أمراً يسيراً. وهذا يمثل مشكلة كبيرة للمنظمات غير الحكومية الراغبة في الاستفادة من حصيلة هذه العملية في أنشطة مالختا

حملاتها. وما برحت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى تدعو ولفترة من الزمن إلى نشر الملاحظات الختامية، 
 اشياً مع الممارسة المعتمدة منذ زمن من جان  هيئات مراقبة المعاهدات. تم
 

الملأ فور  تيسير الحصول على هذه الوثائق المهمة بنشرها علىوبينما تواصل المنظمات غير الحكومية دعوة "اللجنة الأفريقية" إلى 
. ويظل جنةلالختامية بصورة مباشرة من أمانة الاختتام كل جلسة من جلساتها، عليها إلى حين ذلك طل  نسخ من الملاحظات 

 وصيات اللجنة. د الدول بتدور المنظمات غير الحكومية الوطنية كبير الأهمية في متابعة الملاحظات الختامية وفي مراقبة تقي  
 

 وقراراتهااللجنة الأفريقية  مقررات
عادية لـ"اللجنة الأفريقية" عادة للاجتماعات الخاصة التي تتفحص فيها اللجنة المراسلات  دورةي كرَّس النصف الثاني من كل 

 تها. قراراو أحكامها ( وتتبنى فيها تقاريرها و 6)الشكاوى( بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان )أنظر الجزء 
 

ص النقادور عد كل وب نشطتها ت عد وتنشر تقريراً نصف سنوي حول أات. كما شة، تنشر "اللجنة الأفريقية" بياناً ختامياً يلخ  
القرارات بشأن الشكاوى التي تتبناها اللجنة. ومعظم البيانات الختامية وتقارير الأنشطة متوافرة على الموقع و  مقرراتها يتضمن نص

 الإلكتروني للجنة. 
 

يمكن أن ت نشئ فالتي تتبناها "اللجنة الأفريقية" على قضايا موضوعية أو على حالات قطرية أو أمور إجرائية.  قرراتوقد ترك  ز الم
وظيفة لمقرر خاص أو مجموعة عمل بالعلاقة مع قضية بعينها، أو ت قد  م توصيات إلى الهيئات الأخرى للاتحاد الأفريقي )أنظر ما 

بادئ ملجنة الأفريقية" القيام ببعثة لتقصي الحقائق إلى بلد ما، أو إجراء دراسة أو وضع ، قد تقرر "القراراتيلي(. ومن خلال ال
 توجيهية.  أو قواعد



 
 التوجيهية المبادئ والقواعدوضع 

الأطراف بمقتضى  ملزماً لواجبات الدولقامت "اللجنة الأفريقية" بوضع العديد من القواعد والمبادئ التوجيهية التي تشك  ل تأويلاً 
 "الميثاق الأفريقي". وتتضمن هذه: 

 

 فريقياإالمبادئ التوجيهية والإجراءات لحظر ومنع التعذي  والمعاملة أو العقوبة القاســــــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة في  •
 (2002)مبادئ جزيرة روبين، 

 (2002) بحرية التعبير في إفريقيا الخاصإعلان المبادئ  •
 (2003التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في إفريقيا )المبادئ والقواعد  •
 

 (1996)قرار بشأن احترام وتعزيز استقلال القضاء  •
 

 (1999عقوبة الإعدام )على حظر فرض التوصل إلى قرار بحث الدول على  •

 . (2004والاجتماعية والثقافية في أفريقيا )إعلان حلقة بريتوريا الدراسية بشأن الحقوق الاقتصادية  •
 

 دعاواها وجهودها لكس  تأييد الحكومات، إذ من المنتظر من جميع ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تستعمل هذه المعايير في
 الدول الأفريقية أن تتقيد بها. 

 
 . www.achpr.ogrجنة: لإلكتروني لل  أما بالنسبة للقرارات، فعلى المنظمات غير الحكومية العودة إلى الموقع ا

 
 الاتحاد الأفريقي

 ، ليحل محل منظمة الوحدة الأفريقية. 2001مايو/أيار  26الاتحاد الأفريقي إلى حيز الوجود في  ظهر
 

وتشمل أهدافه تحقيق الوحدة الأفريقية، وتشجيع التعاون الدو  وتحقيق حياة أفضل لشعوب القارة الأفريقية. وتعبر معاهدته 
الشعوب ول الأعضاء على تعزيز حقوق الإنسان و عن تصميم الد]وثيقته؟[ التأسيسية، القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، 

فة الديمقراطية، وضمان صلاح الحكم وسيادة القانون وفقاً لـ"الميثاق الأفريقي" وغيره من وحمايتها، وترسيخ المؤسسات والثقا
 اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. 

 

 ويضم الاتحاد الأفريقي الهيئات التالية: 
 

 المؤتمر 
  ويتألف من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين. ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الهيئة الحاكمة للاتحاد الأفريقي. 

 
 المجلس التنفيذي

 ويتألف من وزراء أو سلطات تسم يها حكومات الدول الأعضاء. والمجلا التنفيذي مسؤول أمام المؤتمر. 

http://www.achpr.ogr/


 
 الاتحاد الأفريقيمفوضية 

 وتتألف من الرئيا ونائ  الرئيا وثمانية مفوضين وهيئة من الموظفين. 

 
 لجنة الممثلين الدائمين

تحضير لأعمال لوتتألف من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقي. وتتولى لجنة الممثلين الدائمين ا
 المجلا التتنفيذي.

 مجلس السلم والأمن
ذ قرار في لوساكا بإنشاء مجلا للسلم والأمن ضمن إطار الاتحاد الأفريقي بغرض تعزيز السلم والأمن 2001في يوليو/حزيران  ، اتخ 

 والاستقرار في أفريقيا. وتجري في الوقت الراهن المصادقة على البروتوكول الذي أ نشى مجلا السلم والأمن بموجبه. 
 

 البرلمان الأفريقي الموحد

الاتحاد الأوروبي قراراً بإنشاء برلمان أفريقي موحد لضمان المشاركة التامة من جان  الشعوب الأفريقية في شؤون الحكم والتنمية  اتخذ
 والتكامل الاقتصادي. وتجري في الوقت الراهن المصادقة على البروتوكول الذي أ نشئ بموجبه البرلمان الأفريقي الموحد. 

 
 والاجتماعي والثقافيالمجلس الاقتصادي 

مي إلى الدول الأعضاء في تنتالمجلا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية تتألف من مجموعات اجتماعية ومهنية مختلفة 
 الاتحاد الأفريقي. 

 

 . union.org-www.africaويمكن الاطلا  على مزيد من المعلومات حول الاتحاد الأفريقي من الموقع الإلكتروني: 
 

كما يمكن للمنظمات غير الحكومية العودة إلى الوثائق الدولية الصادرة عن منظمة العفو بشأن الاتحاد الأفريقي على الموقع 
 . www.amnesty.orgالإلكتروني 

 
 ما بين الدورات أنشطة  .4

بينما تشكل دورات اللجنة الأفريقية ذروة العديد من الأنشطة، تواصل اللجنة العمل فيما بين هذه الدورات. وتتضمن أنشطتها 
ها، دراسية أو المشاركة في حلقاتالتي تتم بين الدورات بعثات تعزيزية وزيارات لتقصي الحقائق للدول الأفريقية، وتنظيم دراسات و 

 ات والأنشطة الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان. والمشاركة في الاجتماع
 

ة معلومات أو مواد نات لتقد  م إلى اللجريقية في أي وقت فيما بين الدور وقد تتصل المنظمات غير الحكومية بأعضاء اللجنة الأف
  ترى أنها قد تكون مفيدة لعمل اللجنة.

 

تقارير القية في زيارات تقصي الحقائق التي تقوم بها اللجنة الأفريبويمكن الاطلا  على المعلومات المتعلقة بالبعثات التعزيزية أو 
 نشطة اللجنة.الخاصة بأ

 

http://www.africa-union.org/
http://www.amnesty.org/


  البعثات التعزيزية
ويعملون خلال  مهور.وبأفراد الجيقوم أعضاء اللجنة بزيارات قطرية تعزيزية ويلتقون بمسؤولين حكوميين وبمنظمات غير حكومية 

هذه الزيارات على التوعية بـ"الميثاق الأفريقي" وبعمل "اللجنة الأفريقية" ويحثون الدولة على اتخاذ خطوات لتنفيذ واجباتها حيال 
 حقوق الإنسان. 

ويمكن للمنظمات غير الحكومية تشجيع "اللجنة الأفريقية" على زيارة البلدان التي يعتقدون أن من المفيد على نحو خاص زيارتها. 
 ات صلةذوباستطاعتها تقديم المعلومات المرجعية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في البلد المعني واقتراح أسماء منظمات غير حكومية 

اء معها مفيداً. وشملت الزيارات التعزيزية التي قامت بها اللجنة في الآونة الأخيرة بوروندي ورواندا وما  يمكن أن يكون اللق
 والكاميرون وأوغندا وسوازيلاند وبوركينا فاسو. 

 
 بعثات تقصي الحقائق
ة وفسَّرت اللجن ائها لواجباتها.أد في، الميثاق الأفريقي( 46" )المادة ة "اللجوء إلى أي أسلوب  تحقيق مناس يجوز للجنة الأفريقي

هذا الحكم على أنه يتضمن إرسال بعثات لتقصي الحقائق إلى الدول الأفريقية لإجراء تحقيقات عيانية. وقد زارت عدة بلدان 
لتي الحقوق الإنسان، بما في ذلك مؤخراً السودان وتوغو وزمبابوي. وتتيح هذه الزيارات،  للتحقيق في تقارير بشأن انتهاكاتٍ 

 تختلف عن الزيارات التعزيزية المذكورة آنفاً، الفرصة للجنة كيما تقوم بتوثيق الانتهاكات وتقديم توصياتها إلى الدولة المعنية. ويتم
 نشر تقارير مثل هذه الزيارات على الملأ، على الرغم من صدورها بعد فترة طويلة من الزيارة في بعض الأحيان. 

 
من و صول "اللجنة الأفريقية" على المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بلد ما بصورة مباشرة. والتحقيقات أمر حاسم لح

مثل هذه  تستطيع طل  ةمن الحكومة، رغم أن اللجن دعوةغير الممكن لزيارة "اللجنة الأفريقية" بلداً ما أن تتم إلا بناء على 
 الزيارة. ويمكن لبرنامج هذه الزيارات أن يتباين إلى حد كبير مع أن اللجنة تحاول عادة الالتقاء بممثلين للحكومة وبالوزراء المعنيين
وبالسلطات الأمنية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية، وتسعى إلى زيارة أماكن الاحتجاز. 

 . طر ماقبعينه أو التصدي لمسائل بعينها داخل  ع اللجنة على إجراء تحقيق في بلدبإمكان المنظمات غير الحكومية تشجيو
 

ونظراً للقيود على الميزانية، لم يتمكن أعضاء اللجنة في بعض الأحيان من القيام بزيارات قطرية مقررة. وكما هو الحال بالنسبة 
لأفريقية"، ي شك  ل الافتقار إلى التمويل الكافي من جان  الاتحاد الأفريقي عقبة خطيرة أمام أنشطة لمجالات أخرى لعمل "اللجنة ا

 لها أهميتها. 
 

ق، حتى يغدو بإمكان المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات غير ئوما إن يتم إعلان القرار بإرسال بعثة ما لتقصي الحقا
يمكن للمعلومات التي و  تزويد "اللجنة الأفريقية" بالمعلومات كي تقوم بالتحضير لبعثتها.  الحكومية الوطنية، لع  دور مهم في

ت اقتراحات بشأن الأماكن التي يمكن زياراتها أو القضايا التي يمكن التحقيق بشأنها، وتفاصيل المنظماأن تتضمن ت قدَّم إلى اللجنة 
ان أو غيرها من حلقات الاتصال، وكذلك معلومات بشأن الأنماط العريضة غير الحكومية المحلية العاملة في ميدان حقوق الإنس

، أو تفاصيل الحالات العيانية لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. ويمكن الفردية حقوق الإنسان والحالاتلانتهاكات 
 قد يكون من المتعذرو تكون بالغة القيمة. للمعلومات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد أو بتجارب معينة فيها أن 

 لتقويم حالة حقوق الإنسان.  على أهميتهاعلى اللجنة الحصول عليها بطرق أخرى، 



 
ويمكن في العادة العثور على تفاصيل الزيارات القطرية المقبلة، سواء التعزيزي منها أو بعثات تقصي الحقائق، في الموقع الإلكتروني 

كومية الاتصال لمنظمات غير الحتستطيع اأسماء أعضاء اللجنة الذين سيقومون بالزيارة. و  عادة"، وتتضمن هذه لـ"اللجنة الأفريقية
 د. أعضاء اللجنة كي يزودوها بالموا مباشرة مع

 
وما إن  .وا لياً للزيارة التي تقوم بها "اللجنة الأفريقية" لبلد أفريقي ما، تتبنى اللجنة تقرير البعثة في اجتما  خاص أثناء دورتها العادية

يتم تبني تقرير البعثة حتى تصبح هذه وثائق عامة ويتم نشرها أحياناً في الموقع الإلكتروني للجنة. ومع أن هذه الممارسة ما زالت 
تقطعة، إلا أنها في ازدياد مطرد مع ما أ دخل على الموقع الإلكتروني لـ"اللجنة الأفريقية" من تحسينات. وتأمل منظمة العفو الدولية م

 في أن تتواصل هذه الممارسة وأن تصبح أكثر منهجية، مع نشر تقارير البعثات على الموقع الإلكتروني بعد فترة وجيزة من تبنيها. 
 

ر البعثات ان تكون مصدراً كبير القيمة للمعلومات وأدوات مفيدة لدعاوى المنظمات غير الحكومية. إذ تتضمن تقارير ويمكن لتقاري
البعثات معلومات مفيدة، كما تتضمن في العادة توصيات من جان  أعضاء اللجنة إلى البلد المعني. ويمكن أن تستخدم هذه 

كومية في دعاواها. وفي هذا السياق، تستطيع المنظمات غير الحكومية العاملة في التوصيات الرسمية من جان  المنظمات غير الح
البلد القيام بدور مهم في متابعة توصيات "اللجنة الأفريقية". كما تستطيع استخدام هذه التوصيات في دعم عملها هي نفسها 

 هو مطلوب منها. ، ومراقبة الخطوات التي تتخذها الحكومة للوفاء بماونشرها محلياً ودولياً 
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رض من هذه بمسائل موضوعية. والغ معنيةعيَّنت "اللجنة الأفريقية" بعض أعضائها مقررين خاصين أو أعضاء في مجموعات عمل 
 ة. معينالآليات الخاصة هو إيلاء اهتمام خاص لمسائل بعينها لحقوق الإنسان أو لجماعات 

 
 عالجة المسائل الموضوعية التالية على نطاق القارة بأسرها:خاصين بغرض موقد أ نشئت أدوار لمقررين 

 

 حرية التعبير •
 المدافعين عن حقوق الإنسان •
 السجون وظروف الاحتجاز •
 اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً  •
 حقوق المرأة •
 والإعدام خارج نطاق القضاء.الإعدام بلا محاكمة والإعدام التعسفي  •

 
قق بشأنها، بما فيها المجموعتان التاليتان:  ويشارك أعضاء اللجنة أيضاً في مجموعات عمل تراق  المسائل المختلفة وتح 

 

 مجموعة العمل بشأن السكان الأصليين/المجتمعات الأصلية في أفريقيا •
 .مجموعة العمل بشأن المبادئ التوجيهية لروبين آيلاند •



ية، لقضايا الخاصة بعمل المفوضية الأفريقالمعنية باولدى "اللجنة الأفريقية" مجموعات عمل أخرى، من قبيل مجموعة العمل 
قيا، التي تعمل عقوبة الإعدام في أفريب الخاصةومجموعة العمل  ومجموعة العمل الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 مبادئ توجيهية وقواعد عمل في هذه المجالات. على وضع  جميعاً في الوقت الراهن
 

فع ماية تتضمن زيارات قطرية )بناء على دعوة من الدولة المعنية(، وتر ية وأنشطة للحوتقوم معظم الآليات الخاصة بأنشطة تعزيز 
 . "اللجنة الأفريقية"تقاريرها بشأن هذه الزيارات إلى 

 
وَّل أعضاء اللجنة الذين ي سمَّون   قة مقررين خاصين صلاحية القيام بدور النقطة المحورية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باالعلاكويخ 

مع مسألة أو جماعة محددة. ولذا يجوز للمقررين الخاصين أن يسعوا إلى الحصول على المعلومات بشأن موضوعات محددة ذات 
جنة، بما في ذلك التقارير لل مكلفون بإعدادم القيام بزيارات تقصٍ للحقائق للأقطار الأفريقية. وهم صلة بعملهم، كما يجوز له
للمقررين الخاصين إصدار البيانات الصحفية حول الأمور التي  لحكومات بشأن مسائل محددة. ويجوزالتوصيات المقدمة إلى ا

 الحكومات بخصوص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.  تعنيهم على نحو خاص، كما يرسل بعضهم رسائل مباشرة إلى
 

وتتألف مجموعات العمل عادة من عضو أو اثنين من أعضاء اللجنة، إضافة إلى خبراء مستقلين تسميهم اللجنة. وتقوم بعض 
مع المنظمات غير  ري منفتحة أكثر على التفاعل المباشهولذا ف –مجموعات العمل بالوظيفة نفسها التي يقوم بها المقررون الخاصون 

 بينما تتولى مجموعات عمل أخرى وظائف أكثر تحديداً من قبيل وضع المبادئ التوجيهية وقواعد العمل.   –الحكومية 
 

صلاحيات كل آلية خاصة، وأي أعضاء اللجنة عضو فيها وما يتعلق بها من معلومات، شأن وللاطلا  على مزيد من التفاصيل ب
ونية منفصلة لكل لجنة صفحة إلكتر ية زيارة الموقع الإلكتروني للجنة. حيث يتضمن الموقع الإلكتروني لعلى المنظمات غير الحكوم

، ومعلومات ةالذي أ نشئت بموجبه الآلية الخاص القرارليات الخاصة. وبإمكان المنظمات غير الحكومية أن تجد هنا لآآلية من ا
قيات اية، والمقررات ذات الصلة، والاتفدورات، وتقارير البعثات القطر ما بين الفيأنشطة تقارير مرجعية حول صلاحياتها، و 

 الإقليمية والدولية والبيانات الصحفية. 
 

، يعرض أعضاء اللجنة تقارير حول أنشطتهم، بما في ذلك أنشطتهم كمقررين "اللجنة الأفريقية"ات دورة عادية من دور وفي كل 
خاصين أو أعضاء في مجموعات العمل. وكثيراً ما تتضمن تقارير الأنشطة هذه تفاصيل حول الخطط المستقبلية، كالبعثات القطرية 

 المقررة. 
 

 :ام بما يليالقي لمنظمات غير الحكومية تستطيعوتتعاون المنظمات غير الحكومية مع الآليات الخاصة بطرق مختلفة. فا
 

للآليات الخاصة في أي وقت، بما في ذلك تقارير الأبحاث والبيانات الصحفية وحالات انتهاكات  توفير المعلومات •
 حقوق الإنسان المزعومة والدراسات.

الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة إلى المقررين الخاصين، الذين يمكن أن يقرروا بدورهم تبني  تقديم الحالات •
هذه الحالات مباشرة مع الحكومة المعنية. ولهذه العملية، التي تنطوي على الطل  من الحكومة الرد على المزاعم، تأثير 

 اً أو من خلال الضغط الدو  غير المباشر. محتمل كبير، سواء من خلال اتخاذ الحكومة إجراءً مباشر 
 و بالعلاقة مع مسألة بعينها.آلية محددة أ من جان   قطريةالزيارات الطلب  •



 من قبل آليات خاصة لـ"اللجنة الأفريقية".  كسب تأييد الحكومات للقبول بالزيارات القطرية •
في وقت سابق للزيارات القطرية من قبل الآليات الخاصة. ويمكن لهذه أن تتضمن معلومات  تقديم تقارير قطرية موجزة •

تتعلق بحلقات الاتصال أو الأماكن ذات الصلة التي يمكن زيارتها، وكذلك معلومات مرجعية. ويمكن أحياناً العثور على 
 لكتروني للجنة. تفاصيل البعثات المقبلة التي ستقوم بها الآليات الخاصة على الموقع الإ

 المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وذوي المصلحة المعنيين بشأن الزيارات القطرية. توعية •
التي تخرج بها الآليات الخاصة، وذلك عن طريق مراقبة مدى تقيد الحكومات بالتوصيات  متابعة تنفيذ التوصيات •

 .وتشجيعها على ذلك
ا تدخل . وكثيراً ماركة في الدراسات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العملدعوة الآليات الخاصة إلى المش •

 الآليات الخاصة في مشاريع مشتركة مع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال ذي الصلة. 
 

 المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا

 

في  ة" صلة مميزة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لحقوق الإنسان العامليْن فريقيمن آليات "اللجنة الأ ةلهذه الآلية الخاص
متع ا في الدفا  عن حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، يتمالقارة الأفريقية، نظراً لأنها معنية على نحو مباشر بحماية حقوقه

 لصلاحيات التالية: باحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن 
 

 .لإنسان في أفريقيا والتصرف بشأنهطل  وتلقي وفحص المعلومات المتعلقة بوضع المدافعين عن حقوق ا •
 .تقديم التقارير في كل دورة عادية من دورات "اللجنة الأفريقية" •
التعاون مع الدول الأعضاء ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة والآليات  •

المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعنيين ذوي مع الدولية والإقليمية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك 
  المصلحة، والدخول في حوار معها.

متابعة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتوصية بمثل هذه الاستراتيجيات، و مستوى وضع استراتيجية فعالة لتحسين  •
 .تنفيذ التوصيات

 التوعية بجوان  تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا، وتعزيز ذلك. •
 

ويمكن لأي منظمة غير حكومية تواجه العقبات في ممارستها لعملها بشأن حقوق الإنسان، سواء أكان ذلك تهديدات لأعضائها 
ني من قبل حكومة بلدها، إبلاغ المقرر الخاص المع غير مرغوب فيهأو اعتقالات تعسفية أو تعذيباً أو سوء معاملة أو تدخلًا 

ن أن يقرر المقرر الخاص لفت نظر "اللجنة الأفريقية" إلى الانتهاك المزعوم أو الحكومة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ويمك
أو المجتمع الدو  بأسره. ويمكن أن تتخذ المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية شكل حالات فردية أو أنماطاً أوسع 

 نطاقاً من الانتهاكات للحق في الدفا  حقوق الإنسان. 
وبإمكان المنظمات غير الحكومية إرسال المعلومات مباشرة إلى عضو اللجنة المكلف بمهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن 

 حقوق الإنسان في أفريقيا أو من خلال أمانة سر "اللجنة الأفريقية". 
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 الشكاوى المقدمة من الدول الأطراف
التي تقدمها أي من الدول الأطراف وتدعي فيها أن دولة أخرى قد انتهكت أحكام الميثاق. ويمكن يجوز للجنة نظر الشكاوى 

للدولة الشاكية تقديم شكواها أولاً إلى الدولة الأخرى، وإذا لم تتم تسوية المسألة على نحو يرضي الدولتين في غضون ثلاثة أشهر، 
جنة. أما البديل الآخر فهو أن تعرض الدولة الشاكية الموضو  على اللجنة يمكن لأي من الدولتين عرض الموضو  مباشرةً على الل

مباشرةً. وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي، تعد اللجنة تقريراً تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها وأية توصيات ترغ  في 
 فريقي".تقديمها. وي رسل التقرير إلى الدولتين المعنيتين وإلى "مؤتمر الاتحاد الإ

 

ولم ي قدَّم إلى "اللجنة الأفريقية" حتى ا ريخه سوى رسالة شكوى واحدة تقدمت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بوروندي 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية / بوروندي، رواندا، أوغندا(. – 227/1999ورواندا وأوغندا )المراسلة 

 

 ت غير الحكوميةالشكاوى المقدمة من الأفراد أو المنظما

الشكاوى المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية بأن انتهاكاً لـ"الميثاق الأفريقي" قد وقع أكثر شيوعاً من الشكاوى المقدمة 
 ومن غير الضروري أن يكون م نشئ الشكوى هو ضحية الانتهاك نفسه.  من الدول.

 

 يتم طريق سما  الأطراف المعنية، في اجتما  مغلق. وت ضمَّن القرارات التي وتتفحص "اللجنة الأفريقية" الشكوى، بما في ذلك عن
 اعتمادها في تقرير أنشطة اللجنة. 

 

 كيفية تقديم الشكوى

 لـ"الميثاق الأفريقي" قد وقع إلى:  شكاوى التي تزعم فيها أن انتهاكاً تستطيع المنظمات غير الحكومية إرسال ال
The Secretary  

African Commission on Human and Peoples' Rights 
Kairaba Avenue 

P.O. Box 673 
Banjul, Gambia 

Telephone: (220) 4392962 
Fax: (220) 4390 764 

E-mail: achpr@achpr.org 

 شروط قبول الشكوى
إلى "اللجنة الأفريقية"، يتعين على المنظمة غير الحكومية أن تحاجج بأن حقاً تحميه واحدة أو أكثر من مواد  شكوىللتقدم ب

 "الميثاق الأفريقي" قد تم انتهاكه بواسطة أمر فعلته الحكومة، أو امتنعت عن فعله. 
 

 :أي المراسلات سوف تنظروتتخذ "اللجنة الأفريقية" قراراً بأغلبية الأصوات بشأن 



 
 يج  أن تتوفر في الشكوى سبعة شروط، هي:و 

يج  أن ت وضح في الشكوى شخصية مقدمها. وإذا كان مقدم الشكوى فرداً، يج  أن ي ذكر في الشكوى اسمه وعنوانه وسنه  .1
 ةومهنته. ويج  تحديد شـــخصـــية مقدم الشـــكوى، حتى وإن رغ  في عدم ذكر اسمه أو اســـم المنظمة التي يمثلها لحكومة الدول

 م الشكوى ضدها. وتحافظ اللجنة على سرية البيانات الخاصة بمقدم الشكوى إذا طل  عدم ذكرها.التي ت قدَّ 

يج  أن تكون الشــــــــــكوى متمشــــــــــية مع ميثاق "منظمة الوحدة الإفريقية"/"القانون التأســــــــــيســــــــــي للاتحاد الإفريقي" و"الميثاق  .2
بتـــه دولـــة طرف لأحـــد الحقوق أو الواجبـــات التي يكفلهـــا "الميثـــاق الإفريقي"، وينبغي أن تتضــــــــــــــمن ادعـــاءً عن انتهـــاك ارتك

 الإفريقي"، على أن يكون هذا الانتهاك قد وقع بعد أن أصبح الميثاق ملزماً قانوناً للدولة الطرف.

حد لأ يج  ألا تتضــــــمن الشــــــكوى ألفاظاً نابيةً أو مســــــيئةً، وينبغي أن تقتصــــــر على ذكر الوقائع وإيضــــــاح كيف تمثل انتهاكاً  .3
 الحقوق أو الواجبات التي يحميها الميثاق.

ينبغي ألا تقتصـــر الشـــكوى على تجميع الأنباء التي تبثها وســـائل الإعلام الجماهيرية، فيج  أن يســـتند جزء منها إلى مصـــادر  .4
 الرسمية(.أخرى، مثل المعرفة الشخصية أو أقوال شهود، أو وثائق حكومية )مثل قرارات المحاكم أو مواد من الجريدة 

المحلية على مســــــتوى البلد المعني، إن وجدت، إلا إذا اتضــــــح أن  "الإنصــــــاف "ســــــبلبعد اســــــتنفاد يج  أن ت رســــــل الشــــــكوى  .5
ويعني هذا في العادة أن على مقد  م الشكوى أن يكون قد حصل  الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية. سبلإجراءات 

أ إليها مقدم الإنصــاف المحلية التي لجســبل ويج  أن ت وضــح في الشــكوى  البلاد. على رد ســلم من أعلى محكمة أو ســلطة في
الشكوى والنتائج التي أسفرت عنها. وإذا كانت وسيلة الإنصاف تتعلق بسلطة تقديرية، مثل الحق في طل  العفو أو تخفيف 

 وســيلة الإنصــاف هذه. ويمكن للجنة أن حكم بالســجن أو بالإعدام، يجوز للجنة أن تقرر أنه ما كان من الواج  اللجوء إلى
 تقرر عدم الحاجة إلى استخدام وسيلة الإنصاف المحلية إذا رأت أنها لن تكون مجدية على الأرجح.

 )أبدت اللجنة مرونة في تفسير   الإنصاف المحلية. سبلاستنفاد  بعد على وجه السرعة  أن ت قدم الشكوى يج  .6

 عبارة "على وجه السرعة"، إلا أنه ينبغي رفع الشكاوى بأسر  ما يمكن بعد أن تكون سبل الإنصاف المحلية قد        

 استنفدت(.     

متعلقةً بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق "منظمة الوحدة يج  ألا تكون الشكوى  .7      
أسيسي للاتحاد الإفريقي" أو "الميثاق الإفريقي". ويج  ألا تكون الشكوى بخصوص حالات خضعت الأفريقية"/"القانون الت

 حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.لجنة أو تخضع للنظر أمام هيئة مراقبة أخرى مؤسسة بموج  معاهدة، مثل 
 

 اللجنة، يرسل أمين اللجنة الشكاوى المسجلة إلىيقوم أمين اللجنة بتسجيل الشكوى عند تلقيها. وقبل كل دورة من دورات و 
 أعضاء اللجنة.

 

وت تاح للدول المعنية فرصة التعقي  على الشكوى، ثم تقرر اللجنة بأغلبية بسيطة ما إذا كانت الشكوى مستوفية للشروط السبعة 
 التي سبق ذكرها، ومن ثم يج  نظرها.

 



ا تسار  بإبلاغ مقدم الشكوى والدولة المعنية. وقد تعيد النظر في هذا القرار، وإذا ما قررت اللجنة أن الشكوى غير مقبولة، فإنه
إذا ما بعث مقدم الشكوى برسالة أخرى يدلل فيها على أن الأسباب التي استند إليها قرار اللجنة بعدم قبول الشكوى لم تعد 

 قائمة.
 

  وقائع القضية وميزاتها

اتهما على وتطل  منهما تقديم تعليق، بذلك فإنها تبلغ مقدم الشكوى والدولة المعنية وإذا ما قررت اللجنة أن الشكوى مقبولة،
  .. وينبغي أن ت قدَّم التعليقات قبل الدورة العادية لـ"اللجنة الأفريقية" التي ستنظر فيها الشكوى.دعوةوقائع ال

وضح، ، على أن يشرح الرد القضايا موضو  الشكوى ويويتعين على الدولة أن ترسل رداً إلى اللجنة في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر
ذت لمعالجة الوضع. وإذا لم تبعث الدولة بردها خلال المهلة الزمنية المعطاة، تتصرف الدولة بناء على  إن أمكن، الخطوات التي اتخ 

 الأدلة التي بين يديها. 

 

مات يجوز له أن يقدم معلو و ، التي تقدمها الدولةجميع البيانات والتوضيحات نسخة من إلى مقدم الشكوى وترسل اللجنة 
 وملاحظات إضافية خلال مدة زمنية تحددها اللجنة.

 

 .مدى صحة الشكوى على ضوء جميع المعلومات التي تلقتها كتابةً من مقدم الشكوى والدولة المعنيةفي  وتنظر "اللجنة الأفريقية"
 

قتصر يها القضية لتقديم حججهما، رغم أن نظر سما  البيانات يتم حتى إذا اوي دعى كلا الطرفين إلى حضور الجلسة التي تعرض ف
حضور الجلسة على طرف واحد. ويجوز للطرفين أثناء الجلسة تقديم معلومات مكتوبة إلى اللجنة، كما يسمح للدولة وللفرد أو 

 جنة. المنظمة غير الحكومية مقدمة الشكوى، على السواء، تقديم مداخلات شفوية أمام الل

ويمكن لعملية نظر "اللجنة الأفريقية" الشكاوى أن تمتد لفترة طويلة، رغم أن اللجنة قد تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة لتجن  وقو  أضرار 
لا يمكن إصلاحها لضحية الانتهاك المزعوم. وتشمل الأمثلة على التدابير الآنية/المؤقتة الطل  من الحكومة عدم إعدام الأفراد أو 

كومة إلى تجن  إلحاق أذى لا يمكن إصلاحه بالضحية. بيد أن تبني التدابير المؤقتة لا يعني أن قراراً قد اتخذ بشأن جوهر دعوة الح
 الشكوى. 

 

 القرارات والتوصيات

قع لـ"الميثاق و بعد دراستها الدقيقة لجميع المعلومات المقدَّمة من كلا الجانبين، تقرر "اللجنة الأفريقية" ما إذا كان هناك انتهاك قد 
 الأفريقي" أم لا.

  
دعى القرارات النهائية لـ"اللجنة الأفريقية" التوصيات. وهي تعكا عادة آراءها المتعقلة بقبول الشكوى وبتفسير الأحكام ذات وت  

لأفريقي"، والإجراءات الواج  ا الصلة في "الميثاق الأفريقي"، وقراراً بما إذا كانت الوقائع التي ق د  مت ترقى إلى مرتبة انتهاك لـ"الميثاق
 اتخاذها من جان  الدولة الطرف، عندما يتبين أن ثمة انتهاكاً قد وقع. 

 



بيد أن توصيات "اللجنة الأفريقية" وبياناتها غير ملزمة، بالمعنى الحرفي، من الناحية القانونية على الرغم من قدرتها على إدانة 
ات من أجل تصحيح الوضع. ويعود ذلك إلى حقيقة أن اللجنة لم ت نشئ بصفتها انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رفع التوصي

وقد تم في الآونة الأخيرة إنشاء "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" لكي ت كم  ل عمل "اللجنة محكمة لحقوق الإنسان. 
ملزمة قانوناً. ورغم أن "اللجنة الأفريقية" لا تستطيع إنفاذ توصياتها، إلا أنه ينتظر من الدول أن  قرارات الأفريقية" وتتولى إصدار

 تتقيد بقراراتها تمشياً مع واجباتها بحكم ح سن النوايا. 

 

الذي يمكن أن يخول  ،وت قد  م "اللجنة الأفريقية ملاحظاتها وقراراتها كجزء من تقرير أنشطتها المرفو  إلى "مؤتمر الاتحاد الأفريقي"
 اللجنة صلاحية نشر ملاحظاتها. 

 

، يمكن  الحكومية. فبالنسبة للمنظمات غيروقد لا تكون قرارات "اللجنة الأفريقية" ملزمة قانوناً، إلا أنها تتمتع بسلطة لها أهميتها
لاعتراف يمكن أن رة هائلة. ومثل هذا اها بصو قضية من قضاياها أن يعزز مصداقيتلتبني هيئة رسمية من قبيل "اللجنة الأفريقية" 

نظمات غير فتح الآفاق أمام الما في البلد المعني. كما يمكن أن يدث تحولات على مدى الجدية التي ي نظر بها إلى قضية ميح  
يقية" على تعزيز لتي ترفع إلى "اللجنة الأفر الحكومية لبناء الائتلافات وجمع الأموال والتوسع. وكثيراً ما تساعد حصيلة القضايا ا

 دعاوى حقوق الإنسان على الصعيد المحلي. 

 

دعوة إلى تنفيذ قرارات تها، وفي الفريقية" وتوصياتلعبه في ترويج تقرير أنشطة "اللجنة الأاً مهم اً إن للمنظمات غير الحكومية دور 
 اللجنة ومتابعة هذا التنفيذ. 

 

 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

ريقي"، اعت مد في فوج  بروتوكول ملحق "بالميثاق الأبم )المحكمة الأفريقية( "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"تأسست 
وقد قامت قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة السودانية، . 2004، وبدأ سريانه في يناير/كانون الثاني 1998عام 

 قاضياً للمحكمة، وحددت مقراً لها في تنـزانيا.  11 ، بعد طول انتظار، بانتخاب2006 الخرطوم، في يناير/كانون الثاني

 

وما إن تستوفي المحكمة الأفريقية شروط بدء أعمالها بالكامل، حتى يصبح بإمكانها توفير الإنصاف على المستوى الإقليمي لضحايا 
كمة وتعزز وســوف تكمل المحانتهاكات حقوق الإنســان على أيدي الحكومات الأفريقية التي صــادقت على البروتوكول الخاص بها. 

ال إليها من "اللجنة الإفريقية" أو الدول الأطراف، ســعمل "اللجنة الإفريقية"، إذ  تتولى نظر حالات انتهاك حقوق الإنســان التي تح 
 ممثليهم، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.عن طريق أو في بعض الأحيان من الضحايا أنفسهم بشكل مباشر أو 

 

ــــــــــــــــ"اللجنة الأفريقية"، فإن  ايا التي تعرض إدنفاذ بشـــأن القضـــلملزمة وقابلة  تلطة إصـــدار قراراتملك ســـ "المحكمة الأفريقية"وخلافاً لـ
لتصــحيح ما ترت  على انتهاك ما لحقوق الإنســان، وفقاً للحكم الصــادر  تعليها. وهذا يعني أنه ســيكون على الدولة اتخاذ إجراءا
 بشأنه، بما في ذلك دفع التعويضات إلى الضحية. 
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 1999) 89/93، 52/91، 50/91، 48/90خرون ضد السودان، ية وآمنظمة العفو الدول

منفصلتان قدمتهما منظمة العفو  رسالتانتعاملت . حيث 1993و 1989تتعلق هذه الشكاوى بالوضع السائد في السودان ما بين 
 1989يوليو/تموز  30الدولية و"لجنة لوسلي باشيلار" مع الاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز التي تمت في أعقاب انقلاب 

إلى  م أن مئات من المعتقلين احتجزوا بلا تهمة أو محاكمة وتعرضوا للتعذي . واستندت المزاعفي السودان. وزعمت كلتا المنظمتين
رى إقراره جمعلومات وردت من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك عبر مقابلات مع شهود عيان. كما ز عم أيضاً أن تشريعاً 

تفظ بالمعتقلين في مراكز اعترفع الولاية القضائية للمحاكم العادية عن حالات  قد قال اعتقال بلا محاكمة. وبحس  الشكاوى، "يج 
 يوت الأشباح"". سرية تعرف باسم "ب

 

الشكاوى أيضاً أن التعذي  وسوء المعاملة منتشران على نطاق واسع في السجون و"بيوت الأشباح" في السودان.  وزعم مقد  مو
همية. و داد كبيرة في مكان ضيق وعمليات إعدام وتضمنت أشكال التعذي  وسوء المعاملة إغراق المعتقلين بالماء البارد وحشر أع

 أطباء وروايات الضحايا أنفسهم، بين جملة أسانيد. ت هذه المزاعم شهادات أدلى بها وساند
 



وزعمت الشكاوى أن أشخاصاً قد أ عدموا خارج نطاق القضاء، وأن التشريع الخاص بعقوبة الإعدام يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام 
 المحاكمات الجديدة.دون حق الاستئناف إلى محكمة أعلى، أو الحق في التمثيل القانوني في 

 

من الانتهاكات المزعومة تحدث في مناطق تخضع لسيطرة  %90وأنكرت الحكومة السودانية مسؤوليتها، مدعية أن "ما يربو على 
، الذي يتزعمه جون غارانغ". وادعت الحكومة أيضاً أن جميع الأشخاص الذين ز عم أنهم "الجيش الشعم لتحرير السودان"

 معتقلون قد أفرج عنهم. 
 

 بعثة إلى السودان للتحقق من الوقائع التي تضمنتها الشكاوى. "وأرسلت "اللجنة الأفريقية

  

لإنسان في السودان وضخامة أعداد الأشخاص خطورة أوضا  حقوق ا"لأن شكاوى نظراً وأعلنت "اللجنة الأفريقية" قبول ال
الذين تشملهم يجعل من سبل الإنصاف ]المحلية[ أمراً متعذراً". وبحس  ما قالته اللجنة، فإنه "بينما يمكن للدول أن تواجه أوضاعاً 

تعلق بما يشار إليه ي فيماصعبة، يخلو الميثاق من أي حكم عام يسمح للدول بالتنصل من مسؤولياتها في أوقات الطوارئ، وبخاصة 
عادة بالحقوق غير القابلة للانتقاص". وأشادت اللجنة بتبني دستور جديد وإلغاء قوانين الطوارئ التي قوَّضت على نحو خطير 
الحقوق التي يكفلها "الميثاق الأفريقي". بيد أن اللجنة أعلنت أنه "ليا  لهذه التغييرات الجديدة من تأثير على الانتهاكات 

لة إنه أن تصدر حكمها بشأنها". ثم مضت اللجنة قائتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  ب شأنقة، التي تقتضي صلاحياتها الساب
"حتى إذا كانت هذه ليست من أعمال القوى الحكومية، فإن الحكومة مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص الذين يقيمون ضمن 

، قد وقعت من "الميثاق الأفريقي" 26، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 2انتهاكات للمواد حدود ولايتها القضائية". ووجدت اللجنة أن ثمة 
 وطلبت من حكومة السودان وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المذكورة في المراسلات. 

 

 (2003) 244/2001، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ضد مصر

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتماس في أعقاب المحاكمة التي أجرتها المحكمة العليا لأمن الدولة في مصر وأدانت فيها في 
لـ"مركز ابن خلدون للدراسات التنموية" وأمين  نالبروفيسور سعد الدين ابراهيم، مدير ورئيا مجلا المديري 2001مايو/أيار 

شخصاً آخر. وكانوا جميعاً يعملون إما كموظفين  27خبات" )المعروفة في مصر باسم رابطة هدى(، مع صندوق "هيئة دعم النا
 منهم غيابياً.  10دائمين أو كمشاركين في مشاريع للمنظمتين، حيث حوكم 

 

وحقوق  التعبير،وادعت الجهة مقد  مة الشكوى أن حكومة مصر قد انتهكت الحقوق السابقة للمحاكمة وحقوق المحاكمة، وحرية 
ين ابراهيم قبل لدأت البروفيسور سعد االاستئناف، وحقوق الإنصاف الوطني الفعال للمتهمين. بيد أن محكمة التمييز في مصر بر  

 بدء جلسة سما  الشكوى. 
 

 155/96 مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز العمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد نيجيريا،
(2001) 

مة أن حكو " مركز العمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"و "مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، زعم 1996في 
نيجيريا العسكرية قد تسببت في مشكلات بيئية وصحية نجمت عن تلويث البيئة المحيطة بشع  الأوغوني بمشاركتها المباشرة في 



ورتيوم عقدته مع ية الأسهم في كونسالنفط الحكومية، شركة البترول الوطنية النيجيرية، المالكة لأغلب إنتاج النفط من خلال شركة
 شركة شل للتنمية النفطية. 

 

وزعمت الشكوى أن الكونسورتيوم النفطي قد استغل الاحتياطي النفطي في أوغونيلاند دونما اعتبار لصحة المجتمعات المحلية والبيئة 
يث قامت بنشر النفايات السامة في البيئة والممرات المائية المحلية، منتهكة بذلك المعايير البيئية الدولية النافذة. المحيطة بها، ح

سكرية ارتكابها بوضعها السلطات القانونية والع توزعمت الشكوى أن الحكومة النيجيرية قد تغاضت عن هذه الانتهاكات وسهل
 مجتمعات الأوغوني لم تشارك في القرارات المتعلقة بتنمية أوغونيلاند. ي، وأن للدولة تحت تصرف الكونسورتيوم النفط

 

ت على عدة قرى ومنازل ا بعة للأوغوني وحرقتها ودمرتها اكما زعمت الشكوى أيضاً أن قوات الأمن النيجيرية قد شنت هجم
اقبة تحقيقات في هذه الهجمات، ناهيك عن معولم تفتح الحكومة أي أوغوني". ومؤيدي "حركة بقاء شع  مسؤو   طرد بذريعة

الجناة. كما دمَّرت الحكومة النيجيرية مصادر غذاء الأوغوني وهددتها بتسميمها التربة والمياه، ما أدى إلى تدمير المحاصيل وقتل 
العودة إلى  غونيينفي المزار . وخلقت قوات الأمن حالة من الخوف جعلت من المستحيل على العديد من القرويين الأو  واشيالم

حقولهم ومواشيهم. ونشر تدمير الأرض الزراعية والأنهار والمحاصيل والمواشي سوء التغذية في صفوف بعض المجتمعات المحلية 
 للأوغوني. 

 

 

 )الحق في 4)اتخاذ خطوات لإنفاذ الحقوق(، و 2ووجدت "اللجنة الأفريقية" أن جمهورية نيجيريا الاتحادية قد انتهكت المواد 
التصرف بالثروة والموارد حرية )الحق في  21)حماية العائلة(، و( 1)18)الحق في الصحة(، و 16)الحق في الملكية(، و 14الحياة(، و

 الطبيعية( من "الميثاق الأفريقي". 
 

 

نيجيريا الاتحادية حماية البيئة والصحة ومصدر عيش شع  أوغونيلاند عن طريق ما  ةوناشدت "اللجنة الأفريقية" حكومة جمهوري
 يلي: 

 

 وقف جميع الهجمات على مجتمعات الأوغوني وقادتهم والسماح لهم بالتنقل بحرية في أراضيهم؛ •

 التحقيق في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها؛ •

المدعومة من  جماتتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مساعدة ضحايا الهضمان التعويض الكافي لضحايا ان •
 الحكومة، والقيام بعملية تنظيف شاملة للأراضي والأنهار التي تضررت من عمليات استخراج النفط؛

ل هيئات يضمان إجراء عمليات تقويم مناسبة للآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على أي تنمية نفطية مستقبلية، وتشك •
 إشراف فعالة ومستقلة على صناعة النفط؛

ن تتضرر من لمجتمعات المحلية التي يحتمل ألتوفير المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية والبيئية، وفرص الاتصال  •
 العمليات النفطية، بالهيئات المنظ  مة وهيئات صنع القرار. 

 

 ائها على دراية بما يستجد من تطورات.إبقودعت "اللجنة الأفريقية" حكومة نيجيريا إلى 



 

وكانت لهذه الحالة أهميتها نظراً لترسيخها الاعتراف بمبدأ مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها من الانتهاكات التي ترتكبها 
من "الميثاق الأفريقي" على  21و 24و 16على الواجبات التي تفرضها المواد  ير الحكومية. كما إنها سلطت الضوءالجهات غ
 الدول. 

 

 

 

[BACK COVER TEXT ] 

"اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" هي الهيئة الإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان في أفريقيا. ويوفر هذا الكتي  المشورة 
 العملية بشأن كيفية الاتصال بـ"اللجنة الأفريقية" والعمل معها.

 

الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المضمار تملك دوراً مهماً في نجاح جهود "اللجنة الأفريقية" لتعزيز دعاة حقوق ف
ني تمتعها علومات بالنسبة للجنة، وانخراطها الميداني يعحقوق الإنسان وحمايتها. ومعرفتها وفهمها يجعلان منها مصدراً حيوياً للم

لات ودعاوى حقوق حم تعزز نفوذللجنة. وبالمثل، فإن قرارات "اللجنة الأفريقية" وتوصياتها ومقرراتها بمكانة فريدة لتعزيز عمل ا
 الإنسان التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية.
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